
يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث

1443هـ
ة بتاريخ 8 /10/ 

محدث
نسخة 

مع تعليقات مستفادة من الأنظمةِ واللوائحِ ذاتِ العلاقة

عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

https://qadha.org.sa/uploads/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf


2

دليل الفهارس:

ربط المواد اللائحية بالمواد النظامية المتعلقة

الفِهرس الموضوعي لموادِّ نظام التَّحكيم

الفهرس الإجمالي

التفاعلية في هذا الملف وفهارسه لاستفادة أفضل من الميزات 
يمكن تحميل برنامج أدوبي ريدر 

Adobe Reader

التالية الروابط  من 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
https://get.adobe.com/reader/
https://apps.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader-edit-pdf/id469337564
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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تجـيّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظـام التحكيـم ولائحتـه التنفيذية مـع الفهارس، وترجـو أن تكون 
مسـانداً لجميـع المسـتفيدين مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات 
الإلكترونيـة بـين المـواد المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون 
ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَةً لأي تحديث يطرأ على هذا النظام  هذه النسـخة سـتُحَدَّ

ولائحته.
ولا يفوتنا بهذه المناسبة شكر من اعتنى بهذا الملف وفهرسته وتقديمه إلى الجمعية لإخراجه ونره؛ 
للقضاء  العالي  المعهد  في  التدريس  هيئة  عضو  اللحيدان،  محمد  بن  نبيل  د.  الفضيلة/  صاحب  وهو 

-وفقه الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسـره -.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
مركز قضاء للبحوث والدراسات

 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

 @qdha

/qadha_ksa

   /qadha.ksa

https://qadha.org.sa/ar/books
http://wa.me/966538999887
https://twitter.com/qdha
https://t.me/qadha_ksa
https://www.snapchat.com/add/qadha.ksa
http://www.instagram.com/qadha.ksa
https://www.facebook.com/qadha.ksa
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المقدمة
دٍ عبدِه ورسولهِ، وعلى آلِ بيتهِ، وصحبهِ. امُ على محمَّ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصّاةُ والسَّ

ـا بعـد: فقـد كنـتُ أعـددتُ مذكّـرة لطـابي في مرحلـة الماجسـتر في المعهـد العـالي للقضـاء حين  أمَّ
ة، ثـم زِدتُ  درّسـتُ مقـرراً عـن التَّحكيـم، وقصـدتُ بهـا ابتـداء ربـط نظـام التَّحكيـم بائحتـِه التَّنفيذيَّ

لـة، فكانـت أصـل هـذا الإصـدار. بعـض التعليقـات مـن الأنظمـة واللوائـح ذات الصِّ
ـة التي تصدر عقب الأنظمة مـن جهة ارتباطها  ـص أنَّ اللوائح التَّنفيذيَّ وليـس بخـافٍ عـلى المتخصِّ

بالنِّظـام على ضربين:
ة من النِّظام )نصّـاً( بذكر رقم  ة منها مرتبطة بـمادَّ ل: لائحـة تصـدر ابتـداء وقـد جُعلتْ كلُّ مـادَّ الأوَّ

ة المرتبطة بها. المـادَّ
ة معيَّنة مـن النِّظام، ولذا  ة منها بـمادَّ الثَّـاني: لائحـة تصـدر بمـوادّ متفرقـة، لم يُنص على ربـط كلِّ مادَّ

ة مـن النِّظام. ة مـن الائحة بأكثـر من مادَّ قـد ترتبـط المادَّ
ب الثاني. ولائحةُ نظام التحكيم من الضَّ

وكان عملي في هذا الإصدار على النَّحو التالي:
1. اجتهدتُ في ربط موادِّ الائحة التنفيذية بالمواد المتعلّقة بها من نظام التَّحكيم.

نتْ مـا يتعلَّق بتسـوية النزاع عن  2. عـزوتُ غالبـاً إلى مـوادِّ الأنظمـة واللوائـح الأخـرى التي تضمَّ
طريـق التَّحكيـم، وذلـك بالإشـارة إليها عنـد المـادّة المتعلقة بها من نظـام التَّحكيم.

التنفيذيـة، وسـجاّ للأنظمـة  النظـام وتعديلـه والائحـة  لتواريـخ إصـدار  3. وضعـتُ سـجاّ 
إليهـا. المعـزوِّ  واللوائـح 

4. وضعتُ فهِرساً موضوعياً لموادِّ النِّظام.
5. وضعتُ فهرساً مجدولاً لربط الموادّ الائحيَّة بالموادِّ النِّظاميَّة المتعلِّقة.

وأنبّـه إلى أن هـذا الإصـدار لا يُغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليَّـة لـكل الأنظمـة واللوائـح 
والتعميـمات المشـار إليهـا.

د. وآمل ممَّن يجد ماحظةً أن يُكرمني بها، وصلىَّ الله وسلَّم وبارك على عبدِه ورسولهِ محمَّ

1443/10/8هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة الإصدار أو التعديلالنوعالمادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/34( وتاريخ 1433/5/24هـإصدار النظام

المرسوم الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1443/1/18هـحذفالفقرة )1( من المادة )24(

ثانياً: اللائحة:

قرار مجلس الوزراء رقم )541( بتاريخ 1438/8/26هـإصدار الائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:
المرسوم الملكي رقم )م/34( وتاريخ 1433/5/24هـ.. 1
المرسوم الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1443/1/18هـ.. 2
قرار مجلس الوزراء رقم )541( بتاريخ 1438/8/26هـ.. 3
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الأنظمة واللوائح والتعميمات التي أُشير إليها
نظام الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/44( بتاريخ ٧/18 /1426هـ.. 1

نظـام الهيئـة العامـة للولايـة عـلى أمـوال القاصرين ومـن في حكمهـم، الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/1٧( . 2

بتاريـخ 142٧/3/13هـ.

نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/33( بتاريخ 1433/5/24هـ.. 3

نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/53( بتاريخ 1433/8/13هـ.. 4

نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 143٧/1/28هـ.. 5

النِّظام البحري التِّجاري، الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/33( بتاريخ 1440/4/5هـ.. 6

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/128( بتاريخ 1440/11/13هـ.. ٧

نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/22( بتاريخ 1441/2/9هـ.. 8

نــظام الاستــثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/140( بتاريخ 1441/10/19هـ.. 9

نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/36( بتاريخ 1442/4/11هـ.. 10

نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/63( بتاريخ 1442/8/5هـ.. 11

نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16( بتاريخ 1443/1/3هـ.. 12

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )353( بتاريخ 1439/٧/3هـ.. 13

تنظيــم المركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )448( بتاريــخ . 14

1440/8/25هـــ.

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1242( . 15

لة بقرار وزير المالية رقم )34٧9( وتاريخ 1441/8/11هـ. بتاريخ 1441/3/21هـ ، والمعدَّ

القواعد المنظِّمة للتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )114( وتاريخ 1443/2/14هـ.. 16

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )257( بتاريـخ 1435/6/14هــ المتعلـق بإنشـاء المركـز السـعودي للتحكيـم . 1٧

التجـاري، المعـدل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )10٧( بتاريـخ 143٧/4/8هــ.

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )436( بتاريـخ 1442/8/3هــ المتضمـن الإشـارة إلى فـضِّ المنازعات الناشـئة . 18

عـن عقـد التخصيـص أو أي عقـود تابعـة لـه مـن خـلال التحكيم.
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الباب الأول
أحكام عامة

الفهرس
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المادة الأولى: 
تـدل العبـارات الآتيـة الـواردة في هـذا النظـام عـلى المعـاني الموضحـة أمامهـا، مـا لم يقتـض السـياق 

ذلك: خـاف 
1. اتفـاق التحكيـم: هـو اتفـاق بـين طرفـين أو أكثـر عـلى أن يحيـا إلى التحكيـم جميـع أو بعـض 
المنازعـات المحـددة التـي نشـأت أو قـد تنشـأ بينهـما في شـأن عاقـة نظاميـة محـددة، تعاقديـة كانـت أم 
غـر تعاقديـة، سـواءً أكان اتفـاق التحكيـم في صـورة شرط تحكيـم وارد في عقد، أم في صورة مشـارطة 

تحكيـم مسـتقلة.
2. هيئـة التحكيـم: هـي المحكـم الفـرد أو الفريـق مـن المحكمـين، الـذي يفصـل في النـزاع المحـال 

إلى التحكيـم.
3. المحكمـة المختصـة: هـي المحكمـة صاحبـة الولايـة نظاماً بالفصـل في المنازعات التـي اتفق على 

التحكيـم فيها.

    اللائحة    
المادة الأولى:

لأغراض تطبيق النظام والائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.

اللائحة: الائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
المادة الثانية:

لأغـراض تطبيـق النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصـة المشـار إليهـا في النظـام والائحـة محكمـة الاسـتئناف 
المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع، عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـشرة(، 

وكذلـك في عجـز الفقـرة )3( مـن المـادة )الأربعـن(؛ مـن النظـام.

المادة الثانية: 
مـع عـدم الإخـال بأحـكام الريعة الإسـامية وأحـكام الاتفاقيـات الدولية التي تكـون المملكة 
طرفـاً فيهـا؛ تـري أحـكام هـذا النظـام عـلى كل تحكيـم، أياً كانـت طبيعـة العاقـة النظامية التـي يدور 
حولهـا النـزاع، إذا جـرى هـذا التحكيـم في المملكة، أو كان تحكيـمًا تجارياً دولياً يجـرى في الخارج، واتفق 

طرفـاه عـلى إخضاعـه لأحكام هـذا النظام.
ولا تـري أحـكام هـذا النظـام عـلى المنازعـات المتعلقـة بالأحـوال الشـخصية، والمسـائل التـي لا 

يجـوز فيهـا الصلح.
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المادة الثالثة: 
يكـون التحكيـم دوليـاً في حكـم هـذا النظـام إذا كان موضوعـه نزاعـاً يتعلـق بالتجـارة الدوليـة، 

وذلـك في الأحـوال الآتيـة)1(:
1. إذا كان المركـز الرئيـس لأعـمال كل مـن طـرفي التحكيم يقـع في أكثر من دولة وقـت إبرام اتفاق 
التحكيـم، فـإذا كان لأحـد الطرفـين عـدة مراكـز للأعـمال فالعـرة بالمركـز الأكثـر ارتباطـاً بموضـوع 
النـزاع، وإذا لم يكـن لأحـد طـرفي التحكيـم أو كليهـما مركـز أعـمال محـدد فالعرة بمحـل إقامتـه المعتاد.

2. إذا كان المركـز الرئيـس لأعـمال كل مـن طـرفي التحكيم يقع في الدولة نفسـها وقـت إبرام اتفاق 
التحكيـم، وكان أحـد الأماكـن الآتي بيانها واقعاً خـارج هذه الدولة:

أ- مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العاقة التجارية بين الطرفين.

ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3 . إذا اتفـق طرفـا التحكيـم عـلى اللجـوء إلى منظمـة، أو هيئـة تحكيـم دائمـة، أو مركـز للتحكيـم 

يوجـد مقـره خـارج المملكـة)2(.
4. إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

ملاحظة: نصت المادة الثالثة والعرون بعد المائتين من النظام البحري التجاري الصادر بتاريخ 1440/4/5هـ على ما يي:  )1(
»إذا اتفـق في عقـد نقـل البضائـع بحـراً عـلى إحالـة الادعـاءات الناشـئة عنـه إلى التحكيـم، وجـب إجـراء التحكيـم بحسـب 
اختيـار المدعـي في نطـاق اختصـاص المحكمـة التـي يقـع فيه ميناء الشـحن، أو مينـاء التفريـغ، أو في موطن المدعـى عليه، أو في 
مـكان إبـرام العقـد، بـرط أن يكـون للمدعـى عليـه في هـذا المـكان مركـز رئيس أو فـرع أو كالـة، أو في المكان المعـين في اتفاق 
التحكيـم، أو في نطـاق المحكمـة التـي يقـع فيـه المينـاء الـذي حجـز فيـه عـلى السـفينة. ويقـع باطـاً كل اتفـاق سـابق عـلى قيـام 

النـزاع يقـي بسـلب المدعـي الحـق في هـذا الاختيـار أو تقييده«.
وجاء كذلك في المادة السابعة والخمسين بعد المائتين من نفس النظام:

1. للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:
أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس.

ب- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.
ج- المحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا أول مينـاء سـعودي وصلـت إليـه السـفن، أو إحـدى السـفن التـي حـدث 

التصادم. بينهـا 
د- المحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا المينـاء الـذي حُجـز فيـه عـلى السـفن التـي حـدث بينهـا التصـادم، أو عـلى 

إحـدى هـذه السـفن.
هـ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم، إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.

و- أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.
2. يجـوز للخصـوم الاتفـاق عـلى عـرض النزاع الناشـئ عـن التصادم عـلى التحكيم، على أن يجرى -بحسـب اختيـار المدعي- 

في نطـاق إحـدى المحاكـم المنصوص عليهـا في الفقرة )1( من هـذه المادة.
ملاحظـة: نصـت المـادة السـبعون بعـد المائتين من النظـام البحري التجـاري على أنه: »يقـع باطاً كل اتفاق يقـي باختصاص   )2(
محكمـة أجنبيـة بنظـر الدعـاوى الناشـئة عن الإنقـاذ البحري، أو بإجـراء التحكيم في هـذه الدعاوى خارج المملكـة، وذلك إذا 
وقـع الإنقـاذ في المناطـق البحريـة للمملكـة، وكانت السـفينة التي أَنقذت أو السـفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسـية السـعودية«.



الفهرس11

المادة الرابعة: 
في الأحـوال التـي يجيـز فيهـا هذا النظام لطرفي التحكيـم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسـألة 
معينـة، فـإن ذلـك يضمـن حقهـما في الترخيـص للغـر في اختيـار هذا الإجـراء، ويعـد من الغـر في هذا 
الشـأن كل فـرد، أو هيئـة، أو منظمـة، أو مركـز للتحكيم في المملكـة العربية السـعودية، أو في خارجها.

المادة الخامسة: 
إذا اتفـق طرفـا التحكيـم عـلى إخضاع العاقة بينهما لأحـكام أي وثيقة )عقد نموذجـي، أو اتفاقية 
دوليـة أو غرهمـا(، وجـب العمـل بأحكام هذه الوثيقة بما تشـمله من أحكام خاصـة بالتحكيم، وذلك 

بـما لا يخالف أحكام الريعة الإسـامية.

المادة السادسة: 
1. إذا لم يكـن هنـاك اتفـاق خـاص بـين طـرفي التحكيـم في شـأن الإباغـات فيتـم تسـليم الإبـاغ 
إلى المرسـل إليـه شـخصيّاً -أو مـن ينـوب عنـه- أو إرسـاله إلى عنوانـه الريـدي المحـدد في العقـد محـل 

المنازعـة، أو المحـدد في مشـارطة التحكيـم، أو في الوثيقـة المنظمـة للعاقـة التـي يتناولهـا التحكيـم.
2. إذا تعـذر تسـليم الإبـاغ إلى المرسـل إليـه وفقاً للفقرة )1(؛ يعد التسـليم قد تـم إذا كان الإباغ 

بكتـاب مسـجل إلى آخـر مقـر عمل، أو محـل إقامة معتـاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسـل إليه.
3. لا تـري أحـكام هـذه المـادة عـلى الإباغـات القضائيـة الخاصـة ببطـان حكـم التحكيـم أمام 

المحاكم.

    اللائحة    
المادة الثالثة:

1. مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإباغات، يتحقق الإباغ بالوسائل الإلكترونية.
2. فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يبـدأ سريـان المـدد الـواردة في النظـام والائحـة في اليـوم التـالي للإبـاغ ما لم يتفـق طرفا 
التحكيـم عـلى غـر ذلـك، وإذا وافـق آخر يوم في الميعاد عطلة رسـمية -في محل إقامـة المبلغ أو في مقر عملـه- امتد الميعاد 

إلى أول يـوم عمـل بعدهـا، ومـا عـدا ذلك فتحسـب العطلة مـن الميعاد.

المادة السابعة: 
إذا اسـتمر أحـد طـرفي التحكيـم في إجراءات التحكيم -مـع علمه بوقوع مخالفـة لحكم من أحكام 
هـذا النظـام ممـا يجـوز الاتفـاق عـلى مخالفتـه أو لرط في اتفـاق التحكيـم- ولم يقـدم اعتراضـاً على هذه 
المخالفـة في الميعـاد المتفـق عليـه، أو خـال ثاثـين يومـاً مـن علمـه بوقـوع المخالفـة عند عـدم الاتفاق، 

عـد ذلـك تنـازلاً منه عـن حقـه في الاعتراض.



الفهرس12

الباب الثاني
اتفاق التحكيم



الفهرس13

المادة الثامنة: 
1. يكـون الاختصـاص بنظـر دعـوى بطـان حكـم التحكيـم والمسـائل التـي يحيلهـا هـذا النظـام 

للمحكمـة المختصـة معقـوداً لمحكمـة الاسـتئناف المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع.
2. إذا كان التحكيـم تجاريـاً دوليـاً سـواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكـون الاختصاص لمحكمة 
الاسـتئناف المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع في مدينـة الريـاض مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى محكمـة 

اسـتئناف أخـرى في المملكـة.

ن12 ل2 المادة التاسعة: 
1. يجـوز أن يكـون اتفـاق التحكيـم سـابقاً عـلى قيـام النـزاع سـواء أكان مسـتقاً بذاتـه، أم ورد في 

معين. عقـد 
كـما يجـوز أن يكـون اتفـاق التحكيـم لاحقـاً لقيـام النـزاع، وإن كانـت قـد أقيمـت في شـأنه دعـوى 
أمـام المحكمـة المختصـة، وفي هـذه الحالـة يجب أن يحـدد الاتفاق المسـائل التـي يشـملها التحكيم، وإلا 

كان الاتفـاق باطاً.
2. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطاً.

3. يكـون اتفـاق التحكيـم مكتوبـاً إذا تضمنـه محـرر صـادر مـن طـرفي التحكيـم، أو إذا تضمنـه ما 
تبـادلاه مـن مراسـات موثقـة، أو برقيـات، أو غرهـا من وسـائل الاتصـال الإلكترونيـة، أو المكتوبة. 
وتعد الإشـارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مسـتند يشـتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. 
كـما يُعـدّ في حكـم اتفـاق التحكيـم المكتـوب كل إحالـة في العقـد إلى أحـكام عقـد نموذجـي، أو اتفاقية 
دوليـة، أو أي وثيقـة أخـرى تتضمـن شرط تحكيـم إذا كانـت الإحالـة واضحـة في اعتبـار هـذا الـرط 

جـزءاً مـن العقد.

    اللائحة    
المادة الثانية:

لأغـراض تطبيـق النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصـة المشـار إليهـا في النظـام والائحـة محكمـة الاسـتئناف 
المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع، عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـشرة(، 

وكذلـك في عجـز الفقـرة )3( مـن المـادة )الأربعـن(؛ مـن النظـام.



الفهرس14

المادة العاشرة: 
1. لا يصـح الاتفـاق عـلى التحكيـم إلا ممـن يملك التصرف في حقوقه سـواء أكان شـخصاً طبيعيّاً 

-أو مـن يمثله- أم شـخصاً اعتباريّاً)1(.
2. لا يجـوز للجهـات الحكوميـة الاتفـاق عـلى التحكيـم إلا بعـد موافقـة رئيس مجلس الـوزراء، ما 

لم يـرد نـص نظامـي خاص يجيـز ذلك)2(.
ـت المـادة الثاثـون من نظـام الركات الصـادر بتاريـخ 143٧/1/28هـ على أنـه: »لا يجوز لمديـري الركات  ملاحظـة: نصَّ  )1(

اللجـوء للتحكيـم إلا بقـرار مـن الـركاء، أو بنـص صريـح في عقد تأسـيس الركة«.
ـت أنظمتهـا صراحـةً  ـة التـي تجيـز ذلـك، فهنـاك جهـات وهيئـات حكوميَّـة نصَّ وقـد ورد عـددٌ مـن النُّصـوص النِّظاميَّـة الخاصَّ  )2(
دة- ولكن لم تشـترط أخذ  عـلى أنـه يجـوز لهـا الاتفـاق عـلى تسـوية النزاعاتِ عـن طريق التحكيـم -وفقاً لأحـكام وشروط محـدَّ

ـة مـن رئيـس مجلـس الـوزراء، وهي: موافقـة خاصَّ
1. دعـوى التعويـض عـن الأضرار التـي تسـببها الطائـرات للغـير عـلى سـطح الأرض في إقليـم المملكـة وكـذا الأضرار التـي 
تقـع عـلى السـفن والطائـرات السـعودية في أعـالي البحـار، كـما في المـادة الحاديـة والخمسـين بعـد المائة من نظـام الطـران المدني، 

الصـادر بتاريـخ 1426/٧/18هـ.
ـن نظـام الهيئـة العامـة للولاية على أمـوال القاصرين ومن في حكمهم الصـادر بتاريخ 142٧/3/13هــ ما يُفهم منه  2. وتضمَّ
جـواز اللجـوء للتحكيـم، حيـث أشـار في المـادة السـابعة عـرة في الفقـرة )1٧( إلى أنَّه لا يجـوز إلا بموافقة من مجلـس الإدارة 

وتحـت إشرافـه الصلـح والتحكيم فيما جاوز خمسـين ألـف ريال.
3. النـزاع الناشـئ بـن هيئـة الخطـوط الحديديـة والمرخـص لـه بتقديـم خدمـات الخطـوط الحديديـة، كـما نـصَّ عـلى ذلـك نظام 

النقـل بالخطـوط الحديديـة الصـادر بتاريـخ 1433/5/24هــ  في المـادة الرابعـة والثاثـين منـه.
4. النـزاع الناشـئ بـن المركـز السـعودي لكفـاءة الطاقـة وأي طـرف آخـر، كـما نصَّ على ذلـك تنظيـم المركز السـعودي لكفاءة 
الطاقـة الصـادر بتاريـخ 1439/٧/3هــ في الفقـرة )22( مـن المـادة الرابعة منـه، ونصت الفقـرة على أن ذلك: »بعد اسـتكمال 
مـا يلـزم نظامـاً«، وهـذه الجملـة تحتمِـل اشـتراطَ أخـذ الموافقـة على اللجـوء للتحكيـم من رئيـس مجلس الـوزراء وتحتمِـل عدمَ 

ذلك.
5. النزاعـات الناشـئة عـن النقـل البحـري والتصـادم، كـما أشـارت إليـه المـواد )223( و)224( و)25٧( من النظـام البحري 

التجـاري الصادر بتاريـخ 1440/4/5هـ.
ت المادة الثانية والتسـعون  6. النزاعـات المتعلقـة بالعقـود الإدارية الخاضعة لنظام المنافسـات والمشـتريات الحكومية، حيث نصَّ
: »1. عـلى الجهة الحكومية تنفيـذ التزاماتها في العقد وفقـاً لروطه، وإذا أخلت بتنفيـذ التزاماتها جاز للمتعاقد  مـن النظـام بـأنَّ

معهـا التقدم إلى المحكمة الإداريـة للمطالبة بالتعويض. 
2. للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه الائحة.

3. تحـدد الائحـة وسـائل أخـرى لحل النزاعـات التي تطرأ أثنـاء تنفيذ العقود«. كما في نظام المنافسـات والمشـتريات الحكومية 
الصادر بتاريخ 1440/11/13هـ.

7. المنازعـات التـي تنشـأ عـن اتفاقيـة الامتيـاز أو تطبيـق نظـام الامتيـاز التجـاري، كـما في المـادة الخامسـة والعريـن مـن نظـام 
الامتيـاز الصـادر بتاريـخ 1441/2/9هـ.

8. المنازعـات التـي تنشـأ حيـال عقـود واتفاقيـات البنـك المركـزي السـعودي، وذلـك عـلى سـبيل الاسـتثناء في الحـالات التـي 
تقتضيهـا مصلحـة البنـك وفـق السياسـات الصـادرة مـن المجلـس ]مجلـس إدارة البنـك[، كـما في المـادة الثانيـة والعريـن مـن 

نظامـه الصـادر بتاريـخ 1442/4/11هـ.
9. النـزاع الـذي ينشـأ بـن وزارة الصناعـة والثـروة المعدنيـة والمرخـص لـه -وهـو شـخص مُنـح رخصـة وفقـاً لأحـكام النِّظام 
واللوائـح- ]كـما أشـار إلى ذلـك نظـام الاسـتثمار التعدينـي الصـادر بتاريـخ 1442/8/5هــ في المـادة الثامنـة والخمسـين منه[.
=



الفهرس15

المادة الحادية عشرة: 
1. يجـب عـلى المحكمـة التـي يرفـع إليهـا نـزاع يوجـد في شـأنه اتفـاق تحكيـم أن تحكـم بعـدم جواز 

نظـر الدعـوى إذا دفـع المدعـى عليـه بذلـك قبـل أي طلـب أو دفـاع في الدعوى.
2. لا يحـول رفـع الدعـوى المشـار إليهـا في الفقـرة السـابقة دون البـدء في إجـراءات التحكيـم، أو 

الاسـتمرار فيهـا، أو إصـدار حكـم التحكيـم.

ل2 المادة الثانية عشرة: 
مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة( مـن هـذا النظـام؛ إذا تـم الاتفـاق عـلى 
التحكيـم أثنـاء نظـر النـزاع أمـام المحكمـة المختصة، وجـب عليهـا أن تقرر إحالـة النـزاع إلى التحكيم.

    اللائحة    
المادة الثانية:

لأغـراض تطبيـق النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصـة المشـار إليهـا في النظـام والائحـة محكمـة الاسـتئناف 
المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع، عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـشرة(، 

وكذلـك في عجـز الفقـرة )3( مـن المـادة )الأربعـن(؛ مـن النظـام.

=
10. المنازعـات الناشـئة عـن عقـد التخصيـص، أو أي عقـود تابعـة لـه، كـما في قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )436( وتاريـخ 
1442/8/3هــ، وكـما في المـادة الرابعـة والثاثـين مـن نظـام التَّخصيـص الصـادر بتاريـخ 1442/8/5هــ، بـرط موافقـة 
الجهـة المختصـة وهـي مجلـس إدارة المركـز الوطنـي للتخصيص، كما في المادة الخامسـة مـن القواعد المنظمـة للتخصيص الموافق 

عليهـا بتاريـخ 1443/2/14 هــ.
ة -إن وجدت- في الأنظمة الُمشار إليها. تنبيه: تُراجع الاشتراطاتُ الخاصَّ



الفهرس16

الباب الثالث
هيئة التحكيم



الفهرس17

المادة الثالثة عشرة: 
تشـكل هيئـة التحكيـم مـن محكـم واحـد أو أكثـر، عـلى أن يكـون العـدد فرديـاً وإلا كان التحكيـم 

باطاً.

ن16 المادة الرابعة عشرة: 
يشترط في المحكم ما يأتي:

1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن يكون حسن السرة والسلوك.

3. أن يكـون حاصـاً عـلى الأقـل على شـهادة جامعيـة في العلوم الرعيـة أو النظاميـة، وإذا كانت 
هيئـة التحكيـم مكونـة مـن أكثـر من محكـم فيكتفى توافر هـذا الرط في رئيسـها.

المادة الخامسة عشرة:  
1. لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب- إذا كانـت هيئـة التحكيـم مشـكلة مـن ثاثة محكمـين اختار كل طرف محكمًا عنـه، ثم يتفق 
المحكـمان عـلى اختيـار المحكـم الثالـث، فـإذا لم يعـين أحـد الطرفـين محكمـه خال خمسـة عر 
يومـاً التاليـة لتسـلمه طلبـاً بذلـك مـن الطـرف الآخـر، أو إذا لم يتفـق المحكـمان المعينـان عـلى 
اختيـار المحكـم الثالـث خال خمسـة عر يومـاً التالية لتاريـخ تعيين آخرهمـا ؛ تولت المحكمة 
المختصـة اختيـاره بنـاءً عـلى طلب من يهمه التعجيل، وذلك خال خمسـة عـر يوماً من تاريخ 
تقديـم الطلـب، ويكـون للمحكم الذي اختـاره المحكمان المعينـان، أو الـذي اختارته المحكمة 
المختصـة رئاسـة هيئـة التحكيـم، وتـري هـذه الأحـكام في حالـة تشـكيل هيئـة التحكيـم من 

أكثـر من ثاثـة محكمين.
2. إذا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى إجـراءات اختيـار المحكمـين، أو خالفهـا أحـد الطرفـين، أو لم 
يتفـق المحكـمان المعينـان عـلى أمـر ممـا يلـزم اتفاقهـما عليـه، أو إذا تخلـف الغـر عـن أداء مـا عُهـد بـه إليه 
في هـذا الشـأن، تولـت المحكمـة المختصـة -بنـاءً عـلى طلـب مـن يهمـه التعجيـل- القيـام بالإجـراء، أو 

بالعمـل المطلـوب، مـا لم ينـص في الاتفـاق عـلى كيفيـة أخـرى لإتمـام هـذا الإجـراء أو العمـل.
3. تراعـي المحكمـة المختصـة في المحكـم الـذي تختـاره الـروط التي نـص عليها اتفـاق الطرفين، 
وتلـك الـروط التـي يتطلبهـا هـذا النظـام، وتُصـدر قرارهـا باختيـار المحكـم خـال ثاثـين يومـاً من 

تاريـخ تقديـم الطلب.
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4. مـع عـدم الإخـال بأحكام المادتين )التاسـعة والأربعن( و)الخمسـن( من هـذا النظام، يكون 
قـرار المحكمـة المختصـة بتعيـين المحكـم وفقـاً للفقرتـين )1 و2( مـن هـذه المـادة غـر قابـل للطعـن فيه 

اسـتقالاً بـأي طريـق من طـرق الطعن.

    اللائحة    
المادة الرابعة:

عـلى الطـرف الـذي يطلـب مـن المحكمـة المختصـة تعيين محكـم أن يرفـق بطلبه صـورة من طلـب التحكيم، وصـورة من 
اتفـاق التحكيم.

المادة العاشرة:
إذا كانـت هيئـة التحكيـم مُشـكلة مـن محكـم واحـدٍ ولم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى اختيـاره، توّلـت المحكمـةُ الُمختصـة 
اختيـاره بنـاءً عـلى طلـب مـن يهمـه التعجيـل، وذلـك خـال خمسـة عـر يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلـب إلى المحكمـة 

المختصـة.

المادة السادسة عشرة: 
1. يجـب ألا يكـون للمحكـم مصلحـة في النزاع، وعليه-منـذ تعيينه وطوال إجـراءات التحكيم-

أن يـصرح -كتابـةً- لطـرفي التحكيـم بـكل الظـروف التـي مـن شـأنها أن تُثـر شـكوكاً لهـا مـا يسـوغها 
حـول حيـاده واسـتقاله، إلا إذا كان قـد سـبق لـه أن أحاطهـما علـمًا بها.

النظـر في الدعـوى وسـماعها -ولـو لم يطلـب ذلـك أحـد طـرفي  2. يكـون المحكـم ممنوعـاً مـن 
القـاضي. فيهـا  يُمنـع  التـي  نفسـها  الحـالات  التحكيـم- في 

3. لا يجـوز ردّ المحكـم إلا إذا قامـت ظـروف تثـر شـكوكاً جدية حـول حياده أو اسـتقاله، أو إذا 
لم يكـن حائـزاً لمؤهـات اتفـق عليهـا طرفـا التحكيم، وذلك بما لا يخل بـما ورد في المـادة )الرابعة عشرة( 

من هـذا النظام.
4. لا يجـوز لأي مـن طـرفي التحكيـم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشـترك في تعيينه إلا لأسـباب 

اتضحـت بعـد أن تم تعيين هـذا المحكم.

    اللائحة    
المادة الخامسة:

1. للمحكـم التنحـي عـن نظـر النـزاع إذا طُلـب رده، دون أن يبـدي أسـباب تنحيـه، ولا يعـد هـذا إقـراراً منـه بصحـة 
الأسـباب التـي اسـتند إليهـا طالـب الـرد.

2. لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
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المادة السابعة عشرة: 
1. إذا لم يكـن هنـاك اتفـاق بـين طـرفي التحكيـم حـول إجـراءات ردّ المحكـم، يقـدم طلـب الـرد 
-كتابةً- إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسـباب الردّ خال خمسـة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشـكيل 
الهيئـة، أو بالظـروف المسـوغة للـردّ، فـإذا لم يتنـح المحكم المطلـوب ردّه، أو لم يوافق الطـرف الآخر على 
طلـب الـردّ خـال خمسـة أيام من تاريـخ تقديمه ؛ فعلى هيئـة التحكيم أن تبت فيه خال )خمسـة عر( 
يومـاً مـن تاريـخ تسـلمه، ولطالـب الـرد في حالـة رفـض طلبـه التقـدم بـه إلى المحكمـة المختصـة خال 

)ثاثـين( يومـاً، ويكـون حكمهـا في ذلـك غـر قابـل للطعن بـأي طريق من طـرق الطعن.
2. لا يُقبـل طلـب الـردّ ممـن سـبق لـه تقديم طلب بردّ المحكم نفسـه في التحكيم نفسـه، للأسـباب 

ذاتها.
3. يترتـب عـلى تقديـم طلـب الردّ أمـام هيئة التحكيـم وقف إجـراءات التحكيـم، ولا يترتب على 

الطعـن في حكـم هيئـة التحكيـم الصـادر برفض طلب الـرد وقف إجـراءات التحكيم.
التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن-  إذا حُكم بردّ المحكم -سواء من هيئة   .4
ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم -بما في ذلك حكم التحكيم- كأن لم يكن.

المادة الثامنة عشرة: 
1. إذا تعـذر عـلى المحكـم أداء مهمتـه، أو لم يباشرهـا، أو انقطـع عـن أدائهـا بـما يـؤدي إلى تأخـر 
لا مسـوغ لـه في إجـراءات التحكيـم، ولم يتنـحّ، ولم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى عزلــه، جـاز للمحكمـة 
المختصـة عزلـه بنـاءً عـلى طلـب أي مـن الطرفين، بقرار غـر قابل للطعـن بأي طريق من طـرق الطعن.
2. مـا لم يكـن المحكـم معينـاً من المحكمـة المختصة، فإنه لا يُعـزل إلا باتفاق طـرفي التحكيم، دون 
إخـال بـما ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، وللمعـزول المطالبـة بالتعويـض إن لم يكـن العـزل قـد 

حصـل بسـبب منه.

المادة التاسعة عشرة: 
إذا انتهـت مهمـة المحكـم بوفاتـه، أو بـردّه، أو عزلــه، أو تنحّيـه، أو عجـزه، أو لأي سـبب آخـر، 

وجـب تعيـين بديـل لـه طبقـاً للإجـراءات التـي اتبعـت في اختيـار المحكـم الـذي انتهـت مهمتـه.

    اللائحة    
المادة السادسة:

إذا انتهـت مهمـة المحكـم في الحـالات الـواردة في المادة )التاسـعة عـرة( من النظام عـدا حالة انتهاء مهمـة المحكم برده، 
فتوقـف إجـراءات التحكيـم إلى أن يُعينَّ محكم بديـل وفق النظام.
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المادة العشرون: 
1. تفصـل هيئـة التحكيـم في الدفـوع المتعلقـة بعـدم اختصاصهـا بـما في ذلـك الدفـوع المبنيّـة عـلى 

عـدم وجـود اتفـاق تحكيـم، أو سـقوطه، أو بطانـه، أو عـدم شـموله لموضـوع النـزاع.
2. يجـب إبـداء الدفـوع بعـدم اختصاص هيئـة التحكيم وفقاً للمواعيد المشـار إليهـا في الفقرة )2( 

مـن المـادة )الثلاثن( من هـذا النظام.
ولا يترتـب عـلى قيـام أحـد طـرفي التحكيـم بتعيـين محكـم أو الاشـتراك في تعيينـه سـقوط حقـه في 
تقديـم أي مـن هـذه الدفـوع. أمـا الدفـع بعـدم شـمول اتفـاق التحكيـم لمـا يثـره الطـرف الآخـر مـن 
مسـائل أثنـاء نظـر النـزاع فيجـب إبـداؤه فـوراً وإلا سـقط الحـق فيـه. ويجوز في جميـع الأحـوال أن تقبل 

هيئـة التحكيـم الدفـع المتأخـر إذا رأت أن التأخـر كان لسـبب مقبـول.
3. تفصـل هيئـة التحكيـم في الدفـوع المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة قبـل الفصـل 
في الموضـوع، ولهـا أن تضمهـا إلى الموضـوع لتفصـل فيهـما معـاً، فـإذا قضـت برفـض الدفـع فـا يجـوز 
الطعـن بـه إلا بطريـق رفـع دعـوى بطـان حكم التحكيـم المنهـي للخصومة كلهـا وفقاً للـمادة )الرابعة 

والخمسـن( مـن هـذا النظـام.

المادة الحادية والعشرون: 
يعـد شرط التحكيـم الـوارد في أحـد العقود اتفاقاً مسـتقاً عن شروط العقـد الأخرى. ولا يترتب 
عـلى بطـان العقـد -الـذي يتضمـن شرط التحكيـم- أو فسـخه أو إنهائـه بطـان شرط التحكيم الذي 

يتضمنـه إذا كان هـذا الرط صحيحـاً في ذاته.

المادة الثانية والعشرون: 
1. للمحكمـة المختصـة أن تأمـر باتخـاذ تدابر مؤقتـة أو تحفظية بناءً على طلـب أحد طرفي التحكيم 
قبـل البـدء في إجـراءات التحكيـم أو بنـاءً عـلى طلـب هيئـة التحكيـم أثنـاء سـر إجـراءات التحكيـم، 
ويجـوز الرجـوع عـن تلـك الإجـراءات بالطريقـة نفسـها، مـا لم يتفق طرفـا التحكيم على خـاف ذلك.

2. يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.
3. يجـوز لهيئـة التحكيـم أن تطلـب مـن الجهـة المعنيـة مسـاعدتها عـلى إجـراءات التحكيـم وفـق ما 
تـراه هـذه الهيئـة مناسـباً لحسـن سـر التحكيـم مثل: دعـوة شـاهد، أو خبـر، أو الأمر بإحضار مسـتند، 
أو صـورة منـه، أو الاطـاع عليـه، أو غـر ذلـك، مع عـدم الإخـال بحق هيئـة التحكيم بإجـراء ذلك 

استقالاً.
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المادة الثالثة والعشرون: 
1. يجـوز لطـرفي التحكيـم الاتفـاق عـلى أن يكـون لهيئـة التحكيـم -بنـاءً عـلى طلـب أحدهمـا- أن 
تأمـر أيّـاً منهـما باتخـاذ مـا تـراه مـن تدابـر مؤقتـة أو تحفظية تقتضيهـا طبيعـة النـزاع. ولهيئـة التحكيم أن 

تلـزم الطـرف الـذي يطلـب اتخـاذ تلـك التدابـر تقديـم ضـمان مـالي مناسـب لتنفيـذ هـذا الإجراء.
2. إذا تخلـف مـن صـدر عليـه الأمـر عـن تنفيذه جاز لهيئـة التحكيم بنـاءً على طلـب الطرف الآخر 
أن تـأذن لهـذا الطـرف في اتخـاذ الإجراءات الازمـة لتنفيذه، وذلـك دون إخال بحق الهيئـة أو الطرف 

الآخـر في أن يطلـب مـن الجهـة المختصة تكليف من صـدر عليه الأمـر بتنفيذه.

ن42 المادة الرابعة والعشرون: 
1. محذوفة)1(.

2. إذا لم يتـم الاتفـاق بـين طـرفي التحكيـم والمحكمـين عـلى تحديـد أتعـاب المحكمـين، فتحددهـا 
المحكمـة المختصـة التـي يجـب عليهـا أن تفصـل فيـه بقـرار غـر قابـل للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق 
الطعـن. وإذا كان تعيـين المحكمـين مـن قبـل المحكمـة المختصـة وجـب معه تحديـد أتعـاب المحكمين.

    اللائحة    
المادة السابعة:

1. تـودع نسـخة مـن العقـد المـرم مـع المحكـم -بحسـب الأحـوال- لـدى مركـز التحكيـم السـعودي، أو لـدى هيئة أو 
منظمـة أو مركـز للتحكيـم)2(.

2. للمحكمة -عند تحديد أتعاب المحكمين- طلب نسخة من العقود المرمة مع المحكمين إن وجدت.

حذفـت هـذه الفقـرة بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/8( وتاريـخ 1443/1/18هــ، ونصهـا قبـل الحـذف: »يجـب عنـد اختيـار   )1(
المحكـم إبـرام عقـد مسـتقل معـه توضـح فيـه أتعابه، وتودع نسـخة مـن العقد لـدى الجهة التـي تحددهـا الائحـة التنفيذية لهذا 

النظام«.
ملاحظـة: هـذه الفقـرة مـن الائحـة ذات عاقـة بالفقـرة المحذوفـة من النِّظـام وهي الفقـرة )1( من المـادة الرابعـة والعرين،   )2(

لكـن لم يصـدر حـذف لهـذه الفقـرة مـن الائحة حتـى تاريخه.
ل بالموافقة على إصـدار تراخيص بإنشـاء مراكز  ٍ تودع لديه نسـخة العقـد، والمخـوَّ توضيـح: لم تنـصَّ الائحـة عـلى مركـزٍ معـينَّ
ة( والتـي صـدر بخصوصها قـرار مجلـس الوزراء  ة وفـروع لهـا هـي )اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ تحكيـم سـعوديَّ

رقـم )10٧( بتاريـخ )4/8/143٧(.
وبناءً عليه فكلُّ مركزٍ موافق عليه من قبل اللجنة المذكورة فيصح إيداع نسخة من العقد المشار إليه في الائحة لديه.

وهناك عدد من المراكز في المملكة منها:
- المركـز السـعودي للتحكيـم التجاري، والذي صدر بخصوصـه قرار مجلس الوزراء رقـم )25٧( بتاريخ 1435/6/14هـ 

المعـدل بقـرار مجلـس الـوزراء رقم )10٧( بتاريـخ 143٧/4/8هـ، وهو تحت مظلة مجلس الغرف السـعودية.
ة برقـم )1( وهـو تحـت  ـص مـن قبـل اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ - المركـز السـعودي للتحكيـم العقـاري، مرخَّ
= مظلة الهيئة العامة للعقار. 
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= 
ة برقـم )2( وهـو تحـت مظلـة الهيئة  ـص مـن قبـل اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ - مركـز التحكيـم الهنـدسي، مرخَّ

السـعودية للمهندسـين.
- مركـز هيئـة المحامـن للتسـوية والتحكيـم، ويختـص المركـز بنظـر خافـات المحامـين مـع موكليهـم والمحامـين المتدربـين إذا 
ة برقـم )3( وهـو تحـت مظلـة  ـص مـن قبـل اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ اتفقـوا إلى اللجـوء للمركـز، وهـو مرخَّ

الهيئـة السـعودية للمحامـين.
ة برقـم )4( وهو  ـص من قبـل اللجنـة الدائمة لمراكـز التحكيم السـعوديَّ - مركـز مكـة المكرمـة للتحكيـم التجـاري، وهـو مرخَّ

تحـت مظلـة الغرفـة التجاريـة والصناعية بمكـة المكرمة.
ة برقـم )5( وهو تحت  ص من قبـل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السـعوديَّ - مركـز الأحسـاء للتحكيـم التجـاري، وهـو مرخَّ

مظلـة الغرفة التجارية والصناعية بالأحسـاء.
ة برقـم )6( وهـو تحـت  ـص مـن قبـل اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ - مركـز غرفـة الشرقيـة للتحكيـم، وهـو مرخَّ

مظلـة الغرفـة التجاريـة بالرقيـة.
ة برقـم )٧( وهـو تحـت  ـص مـن قبـل اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكيـم السـعوديَّ - مركـز أبهـا للتحكيـم التجـاري، وهـو مرخَّ

مظلـة الغرفـة التجاريـة بأبهـا.



الفهرس23

الباب الرابع
إجراءات التحكيم
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المادة الخامسة والعشرون: 
1. لطـرفي التحكيـم الاتفـاق عـلى الإجـراءات التـي تتبعهـا هيئـة التحكيـم، بـما في ذلـك حقهـما في 
إخضـاع هـذه الإجـراءات للقواعـد النافـذة في أي منظمـة، أو هيئـة، أو مركـز تحكيـم في المملكـة أو 

خارجهـا، بـرط عـدم مخالفتهـا لأحـكام الريعـة الإسـامية.
2. إذا لم يوجـد مثـل هـذا الاتفـاق كان لهيئـة التحكيـم -مـع مراعـاة أحـكام الريعـة الإسـامية، 

وأحـكام هـذا النظـام- أن تختـار إجـراءات التحكيـم التـي تراهـا مناسـبة.

    اللائحة    
المادة الثامنة:

إذا لم يتفـق طرفـا التحكيـم على الإجـراءات التي تتبعها هيئـة التحكيم، وقامت الهيئة باختيـار إجراءات التحكيم 
التـي تراهـا مناسـبة وفقـاً لحكـم الفقـرة )2( مـن المـادة )الخامسـة والعرين( مـن النظام، تعـين على الهيئة إشـعار 

طرفـا التحكيـم بتلـك الإجـراءات، وذلـك قبل بـدء العمل بهـا بعرة أيام عـلى الأقل.

المادة السادسة والعشرون: 
تبـدأ إجـراءات التحكيـم مـن اليـوم الـذي يتسـلم فيـه أحـد طـرفي التحكيـم طلـب التحكيـم مـن 

الطـرف الآخـر، مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى غـر ذلـك.

    اللائحة    
المادة التاسعة:

1. عـلى طالـب التحكيـم تضمين طلب التحكيم -المنصوص عليه في المادة )السادسـة والعرين( مـن النظام- البيانات 
الآتية:

أ- اسمه، واسم من يمثله -إن وجد- ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ب- اسم طرف التحكيم الآخر.

ج- بيـان موجـز بالعاقـة التعاقديـة، واتفـاق التحكيـم، وموضـوع النـزاع، ووقائعـه، والظـروف التـي أدت إلى 
تقديـم طلـب التحكيـم.

د- مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
هــ- اقـتراح بتعيـين المحكـم في حالة عـدم النص على تسـمية هيئة التحكيـم وكان المحكم واحداً، أو إشـعار بتعيين 

المحكـم المختـار مـن قبل طالـب التحكيـم إذا كانت هيئة التحكيم مشـكلة من ثاثـة أو أكثر.
2. لا يحـول دون تشـكيل هيئـة التحكيـم أي خـاف يتعلق بمدى كفايـة البيانات المضمنة بطلب التحكيـم، وتتولى الهيئة 

حسـم ذلك الخاف.
المادة الحادية عشرة:

إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
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المادة السابعة والعشرون: 
يعامـل طرفـا التحكيـم عـلى قـدم المسـاواة، وتهيـأ لـكل منهـما الفرصـة الكاملـة والمتكافئـة لعـرض 

دعـواه أو دفاعـه.

المادة الثامنة والعشرون: 
لطـرفي التحكيـم الاتفـاق على مـكان التحكيم في المملكة أو خارجها)1(، فـإذا لم يوجد اتفاق عينت 
هيئـة التحكيـم مـكان التحكيـم مـع مراعاة ظروف الدعـوى، وماءمة المـكان لطرفيهـا، ولا يخل ذلك 
بسـلطة هيئـة التحكيـم في أن تجتمـع في أي مـكان تـراه مناسـباً للمداولـة بـين أعضائهـا، ولسـماع أقوال 
الشـهود، أو الخراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المسـتندات، أو الاطاع عليها.

المادة التاسعة والعشرون: 
1. يجـرى التحكيـم باللغـة العربيـة مـا لم تقـرر هيئـة التحكيـم أو يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى لغة أو 
لغـات أخـرى، ويـري حكـم الاتفـاق أو القـرار على لغـة البيانـات والمذكـرات المكتوبـة، والمرافعات 
الشـفهية، وكذلـك عـلى كل قـرار تتخـذه هيئـة التحكيـم، أو رسـالة توجههـا، أو حكـم تصـدره، مـا لم 

ينـص اتفـاق الطرفـين أو قـرار هيئـة التحكيـم عـلى غـر ذلك.
2. لهيئـة التحكيـم أن تقـرر أن يرافـق كل الوثائـق المكتوبـة أو بعضهـا التي تقـدم في الدعوى ترجمة 
إلى اللغـة أو اللغـات المسـتعملة في التحكيـم. وفي حالـة تعـدد هـذه اللغـات يجـوز للهيئـة قـصر الترجمـة 

عـلى بعضها.

ن20 ن34 المادة الثلاثون: 
1. يرسـل المدعـي خـال الميعـاد المتفق عليه بـين الطرفين، أو الذي تعينه هيئـة التحكيم إلى المدعى 
عليـه وإلى كل واحـد مـن المحكمـين؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشـتمل على اسـمه، وعنوانه، واسـم المدعى 
عليـه، وعنوانـه، وشرح لوقائـع الدعـوى، وطلباتـه، وأسـانيده، وكل أمـر آخـر يوجب اتفـاق الطرفين 

ذكره في هـذا البيان.
2. يرسـل المدعـى عليـه خـال الميعـاد المتفـق عليـه بين الطرفـين، أو الـذي تعينه هيئـة التحكيم إلى 
المدعـي وإلى كل واحـد مـن المحكمـين؛ جوابـاً مكتوبـاً بدفاعـه رداً عـلى ما جـاء في بيان الدعوى. ولــه 
أن يضمـن جوابـه أي طلـب متصـل بموضـوع النـزاع، أو أن يتمسـك بحـق ناشـئ منـه بقصـد الدفـع 
بالمقاصـة، ولـه ذلـك ولـو في مرحلة لاحقـة من الإجـراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسـوغ 

التأخر.
ملاحظـة: نصـت المـادة السـبعون بعـد المائتين من النظـام البحري التجـاري على أنه: »يقـع باطاً كل اتفاق يقـي باختصاص   )1(
محكمـة أجنبيـة بنظـر الدعـاوى الناشـئة عن الإنقـاذ البحري، أو بإجـراء التحكيم في هـذه الدعاوى خارج المملكـة، وذلك إذا 
وقـع الإنقـاذ في المناطـق البحريـة للمملكـة، وكانت السـفينة التي أَنقذت أو السـفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسـية السـعودية«.
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أو بجوابـه عليهـا -عـلى حسـب  الدعـوى  ببيـان  يرفـق  أن  الطرفـين  مـن  لـكل واحـد  3. يجـوز 
الأحـوال- صـوراً مـن الوثائـق التي يسـتند إليهـا، وأن يشـر إلى كل الوثائق أو بعضهـا، وأدلة الإثبات 
التـي يعتـزم تقديمهـا. ولا يُخـل هـذا بحـق هيئة التحكيـم في أي مرحلـة كانت عليها الدعـوى في طلب 

تقديـم أصـول المسـتندات أو الوثائـق التـي يسـتند إليهـا أي مـن طـرفي الدعـوى، أو صـور منهـا.

المادة الحادية والثلاثون: 
ترسـل صـورة ممـا يقدمـه أحـد الطرفـين إلى هيئـة التحكيـم مـن مذكـرات أو مسـتندات أو أوراق 
أخـرى إلى الطـرف الآخـر، وكذلـك ترسـل إلى كل مـن الطرفـين صـورة مـن كل مـا يقـدم إلى الهيئـة 
المذكـورة مـن تقارير الخراء والمسـتندات وغرهـا من الأدلة التي يمكن أن تعتمـد عليها هيئة التحكيم 

في إصـدار حكمهـا.

المادة الثانية والثلاثون: 
إجـراءات  خـال  اسـتكمالها  أو  دفاعـه-  أوجـه  -أو  طلباتـه  تعديـل  التحكيـم  طـرفي  مـن  لـكل 

النـزاع. الفصـل في  لتعطيـل  منعـاً  ذلـك  قبـول  التحكيـم عـدم  تقـرر هيئـة  لم  مـا  التحكيـم، 

المادة الثالثة والثلاثون: 
1. تعقـد هيئـة التحكيـم جلسـات مرافعـة لتمكـين كل مـن الطرفـين مـن شرح موضـوع الدعوى 
وعـرض حججـه وأدلتـه ولهـا الاكتفاء بتقديـم المذكـرات والوثائق المكتوبة، مـا لم يتفق طرفـا التحكيم 

عـلى غـر ذلك.
2. يجـب إبـاغ طـرفي التحكيم على عناوينهـم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسـة مرافعة 
شـفهية، وموعـد النطـق بالحكم، وأي اجتـماع لهيئة التحكيم لأغـراض معاينة محل النـزاع، أو ممتلكات 

أخـرى، أو لفحص مسـتندات، وذلك قبـل الانعقاد بوقت كاف.
الخـراء  أو  الشـهود  يوقعـه  محـر  في  الجلسـة  في  يـدور  مـا  خاصـة  التحكيـم  هيئـة  تـدون   .3
والحـاضرون مـن الطرفـين، أو وكائهـم، وأعضـاء هيئـة التحكيـم، وتسـلم صـورة منـه إلى كل مـن 

الطرفـين، مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى غـر ذلـك.

    اللائحة    
المادة الثالثة عشرة:

لهيئـة التحكيـم قبـول تدخـل طـرف آخـر مـن غـر أطـراف التحكيـم أو إدخالـه، وذلـك بعـد موافقـة أطـراف التحكيـم 
والطـرف المطلـوب إدخالـه.
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ن41 المادة الرابعة والثلاثون: 
المـادة  بيانـاً مكتوبـاً بدعـواه وفقـاً للفقـرة )1( مـن  1. إذا لم يقـدم المدعـي-دون عـذر مقبـول- 
)الثلاثـن( مـن هـذا النظـام، وجـب عـلى هيئـة التحكيـم إنهـاء إجـراءات التحكيـم، مـا لم يتفـق طرفـا 

التحكيـم عـلى غـر ذلـك.
2. إذا لم يقـدم المدعـى عليـه جوابـاً مكتوبـاً بدفاعـه وفقـاً للفقـرة )2( مـن المادة )الثلاثـن( من هذا 
النظـام، وجـب عـلى هيئـة التحكيـم الاسـتمرار في إجـراءات التحكيـم مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم على 

غـر ذلك.

    اللائحة    
المادة الخامسة عشرة:

لا ينقـي اتفـاق التحكيـم بصـدور قـرار مـن هيئـة التحكيـم بإنهـاء إجـراءات التحكيـم، مـا لم يتفـق طرفـاه عـلى خاف 
ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون: 
إذا تخلـف أحـد الطرفـين عـن حضـور إحدى الجلسـات -بعد تبليغـه- أو عن تقديم مـا طلب منه 
مـن مسـتندات جـاز لهيئة التحكيم الاسـتمرار في إجـراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع اسـتناداً 

إلى عنـاصر الإثبـات الموجودة أمامها.

المادة السادسة والثلاثون: 
1. لهيئـة التحكيـم تعيـين خبـر أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شـفهي يثبت في محر الجلسـة في 

شـأن مسـائل معينـة تحددهـا بقـرار منها، وتبلـغ به كاّ مـن الطرفين ما لم يتفقا عـلى غر ذلك.
2. عـلى كل مـن الطرفـين أن يقـدم إلى الخبـر المعلومـات المتعلقـة بالنـزاع، وأن يمكنـه مـن معاينـة 
وفحـص مـا يطلبـه مـن وثائق أو سـلع أو أمـوال أخرى متعلقـة بالنـزاع. وتفصل هيئـة التحكيم في كل 
نـزاع يقـوم بـين الخبـر وأحـد الطرفـين في هـذا الشـأن بقـرار غـر قابـل للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق 

الطعن.
3. ترسـل هيئـة التحكيـم صـورة مـن تقريـر الخبـر بمجـرد إيداعـه لديهـا إلى كل مـن الطرفين، مع 
إتاحـة الفرصـة لـه لإبـداء رأيـه فيه. ولكليهـما الحق في الاطاع عـلى الوثائق التي اسـتند إليهـا الخبر في 

تقريـره وفحصهـا. ويصـدر الخبـر تقريـره النهائـي بعد الاطاع عـلى ما أبـداه طرفا التحكيـم حوله.
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4. لهيئـة التحكيـم بعـد تقديـم تقريـر الخبـر أن تقـرر مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاءً عـلى طلـب أحـد 
طـرفي التحكيـم، عقـد جلسـة لسـماع أقـوال الخبـر، مـع إتاحـة الفرصـة للطرفين لسـماعه ومناقشـته في 

شـأن مـا ورد في تقريـره.
    اللائحة    

المادة الثانية عشرة:
1. عـلى هيئـة التحكيـم أن تبـين في قرارها المتعلـق بتعيين الخبر مهمته والتدابر العاجلة التـي يؤذن له في اتخاذها، 
والميعـاد المحـدد لإيـداع التقريـر، وتقديـر أتعابـه، ومبلـغ السـلفة الـذي يـودع لحسـاب مصروفـات الخبـر -عند 

الاقتضـاء-، والطـرف المكلـف بإيداعها والميعـاد المحدد لذلك.
2. في حـال تخلـف الطـرف المكلـف بإيـداع مبلغ السـلفة، ولم يبـادر الطرف الآخـر بإيداعه، يعد الخبـر غر ملزم 
بـأداء مهمتـه، ولهيئـة التحكيـم المي في الإجـراءات، وليس للطـرف المكلف أن يتمسـك بالقرار الصـادر بتعيين 

الخبـر إذا وجـدت هيئـة التحكيـم أن تخلفه عن الإيـداع كان بغر عـذر مقبول.
3. لهيئـة التحكيـم أن تسـتبدل الخبـر أو تتخـذ مـا تـراه مناسـباً عند تخلفـه عن إيداع تقريـره في الميعـاد المحدد بغر 

عـذر مقبول.

المادة السابعة والثلاثون: 
إذا عرضـت خـال إجـراءات التحكيـم مسـألة تخرج عـن ولاية هيئـة التحكيم، أو طعـن بالتزوير 
في مسـتند قـدم لهـا، أو اتخـذت إجـراءات جنائيـة عـن تزويـره، أو عـن فعـل جنائـي آخـر؛ كان لهيئـة 
التحكيـم الاسـتمرار في نظـر موضـوع النـزاع إذا رأت أن الفصـل في هـذه المسـألة، أو في تزوير المسـتند 
أو في الفعـل الجنائـي الآخـر، ليـس لازمـاً للفصـل في موضـوع النـزاع، وإلا أوقفـت الإجـراءات حتى 
يصـدر حكـم نهائـي في هـذا الشـأن، ويترتـب عـلى ذلـك وقـف سريـان الميعـاد المحـدد لإصـدار حكـم 

التحكيم.
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الباب الخامس
إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
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المادة الثامنة والثلاثون: 
1. مـع مراعـاة عـدم مخالفة أحـكام الريعة الإسـامية والنظام العام بالمملكة، عـلى هيئة التحكيم 

أثناء نظـر النزاع الآتي:
أ- تطبيـق القواعـد التـي يتفق عليهـا طرفا التحكيم على موضوع النـزاع، وإذا اتفقا على تطبيق 
نظـام دولـة معينـة اتبعـت القواعد الموضوعية فيـه دون القواعـد الخاصة بتنـازع القوانين، ما لم 

يتفـق على غـر ذلك.
ب- إذا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى القواعـد النظاميـة واجبـة التطبيـق عـلى موضـوع النـزاع 
طبقـت هيئـة التحكيـم القواعـد الموضوعيـة في النظـام الذي ترى أنـه الأكثر اتصـالاً بموضوع 

النزاع.
ج- يجـب أن تراعـي هيئـة التحكيـم عند الفصل في موضـوع النزاع شروط العقـد محل النزاع، 
وتأخـذ في الاعتبـار الأعـراف الجاريـة في نـوع المعاملـة، والعـادات المتبعـة، ومـا جـرى عليـه 

التعامـل بـين الطرفين.
2. إذا اتفـق طرفـا التحكيـم صراحـة عـلى تفويـض هيئـة التحكيـم بالصلـح جـاز لهـا أن تحكـم بـه 

وفـق مقتـى قواعـد العدالـة والإنصـاف.

المادة التاسعة والثلاثون: 
1. يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.

2. إذا تشـعبت آراء هيئـة التحكيـم ولم يكـن ممكنـاً حصول الأغلبيـة فلهيئة التحكيـم اختيار محكم 
مرجـح خـال )15( يومـاً مـن قرارهـا بعـدم إمـكان حصـول الأغلبيـة وإلا عينـت المحكمـة المختصة 

محكـمًا مرجحاً.
3. يجـوز أن تصـدر القـرارات في المسـائل الإجرائية مـن المحكم الذي يرأس الهيئـة إذا صرح طرفا 
التحكيـم بذلـك كتابـة، أو أذن لـه جميـع أعضاء هيئة التحكيم مـا لم يتفق طرفا التحكيـم على غر ذلك.

4. إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5. لهيئـة التحكيـم أن تصـدر أحكامـاً وقتيـة أو في جـزء مـن الطلبـات، وذلـك قبـل إصـدار الحكم 

المنهـي للخصومـة كلهـا، مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم على غـر ذلك.

    اللائحة    
المادة الرابعة عشرة:

1. ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2. لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
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ل2 المادة الأربعون: 
1. عـلى هيئـة التحكيـم إصـدار الحكم المنهـي للخصومة كلها خـال الميعاد الذي اتفـق عليه طرفا 
التحكيـم، فـإن لم يكـن هنـاك اتفـاق وجـب أن يصـدر الحكـم خـال اثنـي عـر شـهراً مـن تاريـخ بدء 

إجـراءات التحكيم.
2. يجـوز لهيئـة التحكيـم-في جميـع الأحـوال-أن تقـرر زيـادة مـدة التحكيـم عـلى ألا تتجـاوز هـذه 

الزيـادة سـتة أشـهر، مـا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى مـدة تزيـد عـلى ذلك.
3. إذا لم يصـدر حكـم التحكيـم خـال الميعـاد المشـار إليـه في الفقـرة السـابقة، جـاز لأي من طرفي 
التحكيـم أن يطلـب مـن المحكمـة المختصـة أن تصـدر أمـراً بتحديـد مـدة إضافيـة، أو بإنهـاء إجـراءات 

التحكيـم، ولأي مـن الطرفـين عندئـذ رفـع دعـواه إلى المحكمـة المختصة.
4. إذا عـين محكـم بـدلاً مـن محكـم وفقـاً لأحـكام هـذا النظام، امتـد الميعـاد المحدد للحكـم ثاثين 

يوماً.

    اللائحة    
المادة الثانية:

لأغـراض تطبيـق النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصـة المشـار إليهـا في النظـام والائحـة محكمـة الاسـتئناف 
المختصـة أصـاً بنظـر النـزاع، عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة )1( مـن المـادة )التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـشرة(، 

وكذلـك في عجـز الفقـرة )3( مـن المـادة )الأربعـن(؛ مـن النظـام.
المادة الخامسة عشرة:

لا ينقـي اتفـاق التحكيـم بصـدور قـرار مـن هيئـة التحكيـم بإنهـاء إجـراءات التحكيـم، مـا لم يتفـق طرفـاه عـلى خاف 
ذلك.

المادة الحادية والأربعون: 
المنهـي للخصومـة، أو بصـدور قـرار مـن هيئـة  التحكيـم بصـدور الحكـم  تنتهـي إجـراءات   .1

الآتيـة: الأحـوال  في  الإجـراءات  بإنهـاء  التحكيـم 
أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

ب- إذا تـرك المدعـي خصومـة التحكيـم، مـا لم تقـرر هيئـة التحكيـم بنـاءً عـلى طلـب المدعـى 
عليـه أن لـه مصلحـة جديـة في اسـتمرار الإجـراءات حتـى يحسـم النـزاع.

ج- إذا رأت هيئـة التحكيـم لأي سـبب آخـر عـدم جـدوى اسـتمرار إجـراءات التحكيـم أو 
اسـتحالته.
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د- صـدور أمـر بإنهاء إجـراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة )1( من المـادة )الرابعة والثلاثن( 
من هـذا النظام.

2. لا تنتهـي إجـراءات التحكيـم بمـوت أحـد طـرفي التحكيـم، أو فقـد أهليتـه -مـا لم يتفـق من له 
صفـة في النـزاع مـع الطـرف الآخـر عـلى انتهائه- ولكـن يمتد الميعـاد المحـدد للتحكيم ثاثـين يوماً، ما 

لم تقـرر هيئـة التحكيـم تمديـد المـدة مـدة مماثلـة، أو يتفق طرفـا التحكيم على غـر ذلك.
3. مـع مراعـاة أحـكام المـواد )التاسـعة والأربعـن( )والخمسـن( )والحاديـة والخمسـن( مـن هذا 

النظـام، تنتهـي مهمـة هيئـة التحكيـم بانتهـاء إجـراءات التحكيم.

    اللائحة    
المادة الخامسة عشرة:

لا ينقـي اتفـاق التحكيـم بصـدور قـرار مـن هيئـة التحكيـم بإنهـاء إجـراءات التحكيـم، مـا لم يتفـق طرفـاه عـلى خاف 
ذلك.

المادة الثانية والأربعون: 
1. يصـدر حكـم التحكيـم كتابـة ويكـون مسـبباً، ويوقعـه المحكمـون، وفي حالـة تشـكيل هيئـة 
التحكيـم مـن أكثـر مـن محكـم واحـد يُكتفـى بتوقيعـات أغلبيـة المحكمـين بـرط أن يثبـت في محـر 

القضيـة أسـباب عـدم توقيـع الأقليـة.
2. يجـب أن يشـتمل حكـم التحكيـم عـلى تاريـخ النطـق بـه ومـكان إصـداره، وأسـماء الخصـوم، 
وعناوينهـم، وأسـماء المحكمـين، وعناوينهـم، وجنسـياتهم، وصفاتهـم، وملخـص اتفـاق التحكيـم، 
الخـرة  تقريـر  وملخـص  ومسـتنداتهم،  ومرافعتهـم،  التحكيـم،  طـرفي  وطلبـات  لأقـوال  وملخـص 
-إن وجـد- ومنطـوق الحكـم، وتحديـد أتعـاب المحكمـين، ونفقـات التحكيـم، وكيفيـة توزيعهـا بـين 

الطرفـين. دون إخـال بـما قضـت بـه المـادة )الرابعـة والعـشرون( مـن هـذا النظـام.

ن44 المادة الثالثة والأربعون: 
1. تُسـلّم هيئـة التحكيـم إلى كل مـن طـرفي التحكيـم صـورة طبـق الأصـل مـن حكـم التحكيـم 

خـال خمسـة عـر يومـاً مـن تاريـخ صـدوره.
2. لا يجوز نر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
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المادة الرابعة والأربعون: 
تـودع هيئـة التحكيـم أصـل الحكـم، أو صـورة موقعـة منـه باللغـة التـي صـدر بهـا لـدى المحكمـة 
المختصـة وذلـك خـال المـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة والأربعـن( مـن هذا 

النظـام، مـع ترجمـة باللغـة العربيـة مصـدق عليهـا مـن جهـة معتمـدة إذا كان صـادراً بلغـة أجنبيـة .

المادة الخامسة والأربعون: 
إذا اتفـق طرفـا التحكيـم خـال إجـراءات التحكيـم عـلى تسـوية تنهـي النـزاع، كان لهـما أن يطلبـا 
إثبـات شروط التسـوية أمـام هيئـة التحكيـم، التـي يجـب عليها في هـذه الحالـة أن تصدر حكـمًا يتضمن 
شروط التسـوية وينهـي الإجـراءات، ويكـون لهـذا الحكـم ما لأحـكام المحكمـين من قوة عنـد التنفيذ.

المادة السادسة والأربعون: 
1. يجـوز لـكل واحـد مـن طـرفي التحكيم أن يطلب مـن هيئة التحكيـم خال الثاثين يومـاً التالية 
لتسـلمه حكـم التحكيـم تفسـر مـا وقـع في منطوقـه مـن غمـوض. ويجـب عـلى طالـب التفسـر إبـاغ 

الطـرف الآخـر عـلى عنوانـه الموضـح في حكـم التحكيم بهـذا الطلـب قبل تقديمـه لهيئـة التحكيم.
2. يصدر التفسر كتابةً خال الثاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسر لهيئة التحكيم.

3. يعد الحكم الصادر بالتفسر متممًا لحكم التحكيم الذي يفره وتري عليه أحكامه.

المادة السابعة والأربعون: 
1. تتـولى هيئـة التحكيـم تصحيـح مـا يقـع في حكمهـا مـن أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـةً أو حسـابيةً، 
وذلـك بقـرار تصـدره مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاءً عـلى طلـب أحـد الخصـوم. وتجـري هيئـة التحكيـم 
التصحيـح مـن غـر مرافعـة خـال خمسـة عـر يومـاً التاليـة لتاريـخ صـدور الحكـم، أو لإيـداع طلـب 

التصحيـح بحسـب الأحـوال.
2. يصـدر قـرار التصحيـح كتابـةً مـن هيئـة التحكيـم، ويبلغ إلى طـرفي التحكيم خال خمسـة عر 
يومـاً مـن تاريـخ صـدوره. وإذا تجـاوزت هيئـة التحكيـم سـلطتها في التصحيـح جـاز التمسـك ببطان 
هـذا القـرار بدعـوى بطـان تري عليها أحـكام المادتـين )الخمسـن(، )والحادية والخمسـن( من هذا 

النظام.

المادة الثامنة والأربعون: 
1. يجـوز لـكل مـن طـرفي التحكيـم ولو بعـد انتهـاء ميعاد التحكيـم، أن يطلـب من هيئـة التحكيم 
خـال الثاثـين يومـاً التاليـة لتسـلمه حكـم التحكيـم؛ إصـدار حكـم تحكيم إضـافي في طلبـات قدمت 
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خـال الإجـراءات وأغفلهـا حكـم التحكيـم. ويجـب إبـاغ الطـرف الآخـر عـلى عنوانـه الموضـح في 
حكـم التحكيـم بهـذا الطلـب قبـل تقديمـه لهيئـة التحكيم.

2. تصـدر هيئـة التحكيـم حكمهـا خال سـتين يوماً مـن تاريخ تقديـم الطلب، ويجوز لهـا مد هذا 
الميعـاد ثاثـين يوماً أخـرى إذا رأت ضرورة لذلك.

 

    اللائحة    
المادة السادسة عشرة:

تـري عـلى حكـم التحكيـم الإضـافي الأحـكام المنصـوص عليهـا نظامـاً في شـأن حكـم التحكيـم، عـدا مـا يتعلـق بمدة 
إصـدار حكـم التحكيـم الإضافي.
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الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
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ن15 ن41 المادة التاسعة والأربعون: 
لا تقبـل أحـكام التحكيـم التـي تصـدر طبقاً لأحـكام هذا النظـام الطعن فيها بـأي طريق من طرق 

الطعـن، عـدا رفـع دعوى بطان حكـم التحكيم وفقـاً للأحكام المبينة في هـذا النظام.

    اللائحة    
المادة الثامنة عشرة:

1. لا تقبل دعوى البطان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطان بعد صدور حكم التحكيم.
2. يقدم مدعي البطان -مرافقاً لدعواه- الآتي:

أ- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
ب- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

ج- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

ن15 ن41 ن47 المادة الخمسون: 
1. لا تقبل دعوى بطان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يوجـد اتفـاق تحكيـم أو كان هـذا الاتفـاق باطـاً، أو قابـاً للإبطـال، أو سـقط بانتهاء 
مدته.

ب- إذا كان أحـد طـرفي اتفـاق التحكيـم وقـت إبرامـه فاقد الأهليـة، أو ناقصها، وفقـاً للنظام 
الذي يحكـم أهليته.

ج- إذا تعـذر عـلى أحـد طـرفي التحكيـم تقديـم دفاعـه بسـبب عـدم إباغـه إباغـاً صحيحـاً 
بتعيـين محكـم أو بإجـراءات التحكيـم، أو لأي سـبب آخـر خـارج عـن إرادتـه.

د- إذا اسـتبعد حكـم التحكيـم تطبيـق أي من القواعـد النظامية التي اتفق طرفـا التحكيم على 
تطبيقها على موضـوع النزاع.

هــ- إذا شـكلت هيئـة التحكيـم أو عـين المحكمـون عـلى وجـه مخالف لهـذا النظـام، أو لاتفاق 
الطرفين.

و- إذا فصـل حكـم التحكيـم في مسـائل لا يشـملها اتفـاق التحكيـم، ومـع ذلـك إذا أمكـن 
فصـل أجـزاء الحكـم الخاصـة بالمسـائل الخاضعـة للتحكيـم عـن أجزائـه الخاصة بالمسـائل غر 

الخاضعـة لـه، فـا يقـع البطـان إلا عـلى الأجـزاء غـر الخاضعـة للتحكيـم وحدهـا.
ز- إذا لم تـراع هيئـة التحكيـم الـروط الواجـب توافرهـا في الحكم على نحو أثّـر في مضمونه، 

أو اسـتند الحكـم عـلى إجـراءات تحكيم باطلـة أثّرت فيه.



الفهرس37

2. تقـي المحكمـة المختصـة التـي تنظر دعـوى البطان مـن تلقاء نفسـها ببطان حكـم التحكيم 
إذا تضمـن مـا يخالـف أحـكام الريعـة الإسـامية والنظـام العـام في المملكـة، أو مـا اتفـق عليـه طرفـا 
التحكيـم، أو إذا وجـدت أن موضـوع النـزاع مـن المسـائل التـي لا يجـوز التحكيـم فيهـا بموجـب هـذا 

النظام.
3. لا ينقـي اتفـاق التحكيـم بصـدور حكـم المحكمـة المختصـة ببطـان حكـم التحكيـم، مـا لم 

يكـن طرفـا التحكيـم قـد اتفقـا عـلى ذلـك، أو صـدر حكـم نـص عـلى إبطـال اتفـاق التحكيـم.
4. تنظـر المحكمـة المختصـة في دعـوى البطـان في الحـالات المشـار إليهـا في هـذه المـادة، دون أن 

يكـون لهـا فحـص وقائـع وموضـوع النـزاع.

ن41 ن47 المادة الحادية والخمسون: 
1. ترفـع دعـوى بطـان حكـم التحكيـم مـن أي مـن طرفيـه خـال السـتين يومـاً التاليـة لتاريـخ 
إبـاغ ذلـك الطـرف بالحكـم. ولا يحـول تنـازل مدعـي البطـان عـن حقـه في رفعها قبل صـدور حكم 

التحكيـم دون قبـول الدعـوى.
2. إذا حكمـت المحكمـة المختصـة بتأييـد حكـم التحكيـم وجـب عليهـا أن تأمـر بتنفيـذه، ويكون 
حكمهـا في ذلـك غـر قابـل للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن. أمـا إذا حكمـت ببطـان حكـم 

التحكيـم، فيكـون حكمهـا قابـاً للطعـن خـال ثاثـين يومـاً مـن اليـوم التـالي للتبليـغ)1(.

    اللائحة    
المادة السابعة عشرة:

1. يكـون الطعـن عـلى الحكـم الصـادر ببطـان حكـم التحكيم الـوارد في الفقـرة )2( من المـادة )الحادية والخمسـن( من 
النظـام أمام المحكمـة العليا.

2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة )3( من المادة )الخامسة والخمسن( من النظام، هي المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشرة:

1. لا تقبل دعوى البطان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطان بعد صدور حكم التحكيم.
2. يقدم مدعي البطان -مرافقاً لدعواه- الآتي:

أ- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
ب- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.

ج- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

ملاحظـة: جـاء في المـادة الخامسـة مـن نظـام التكاليـف القضائيـة الصـادر بتاريـخ 1443/1/30هــ مـا نصّـه: »تفـرض عـلى   )1(
دعـوى بطـان حكـم التحكيـم تكاليـف قضائيـة بـما نسـبته )1%( مـن قيمـة المبلـغ المحكوم بـه على مدعـي البطـان، إذا حكم 

برفـض طلبـه، وبحـد أعـلى مليـون ريال«.
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الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
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المادة الثانية والخمسون: 
مـع مراعـاة الأحـكام المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام، يحـوز حكـم التحكيـم الصـادر طبقـاً لهـذا 

النظـام حجيـة الأمـر المقـي بـه، ويكـون واجـب النفاذ.

المادة الثالثة والخمسون: 
تصـدر المحكمـة المختصـة أو مـن تندبه، أمراً بتنفيـذ حكم المحكمين)1(. ويقـدم طلب تنفيذ الحكم 

مرافقاً له الآتي:
1. أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2. صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
3. ترجمـة لحكـم التحكيـم إلى اللغـة العربيـة مصـدق عليها من جهـة معتمدة، إذا كان صـادراً بلغة 

أخرى.
4. مـا يـدل عـلى إيـداع الحكـم لـدى المحكمـة المختصـة وفقـاً للـمادة )الرابعـة والأربعـين( من هذا 

النظام.

ن20 المادة الرابعة والخمسون: 
لا يترتـب عـلى رفـع دعـوى البطـان وقـف تنفيـذ حكـم التحكيـم. ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة 
المختصـة أن تأمـر بوقـف التنفيـذ إذا طلـب مدعـي البطـان ذلـك في صحيفـة الدعـوى، وكان الطلـب 
مبنيـاً عـلى أسـباب جديـة. وعـلى المحكمـة المختصـة الفصـل في طلـب وقـف التنفيذ خال خمسـة عر 
يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلـب. وإذا أمـرت بوقـف التنفيـذ جـاز لهـا أن تأمـر بتقديـم كفالـة أو ضـمان 
مـالي، وعليهـا إذا أمـرت بوقـف التنفيـذ الفصل في دعـوى البطان خال مائـة وثمانين يومـاً من تاريخ 

صـدور هـذا الأمر.

ل17 المادة الخامسة والخمسون: 
1. لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقى ميعاد رفع دعوى بطان الحكم.

2. لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
أ- أنـه لا يتعـارض مـع حكـم أو قـرار صـادر مـن محكمـة أو لجنـة أو هيئـة لها ولايـة الفصل في 

موضـوع النـزاع في المملكـة العربية السـعودية.

ـت المـادة التاسـعة مـن نظـام التنفيذ الصـادر بتاريـخ 1433/8/13هـ عـلى أنه: »لا يجـوز التنفيذ الجري إلا بسـندٍ  فائـدة: نصَّ  )1(
مـين المذيلة بأمـر التنفيذ وفقـاً لنظـام التحكيم«. تنفيـذيٍّ لحـقٍّ محـدد المقـدار حـالِّ الأداء، ومـن السـندات التنفيذيـة: أحـكام المحكَّ
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ب- أنـه لا يتضمـن مـا يخالف أحـكام الريعة الإسـامية والنظام العام بالمملكـة، وإذا أمكن 
تجزئـة الحكـم فيـما يتضمنه مـن مخالفة، جـاز الأمر بتنفيذ الجـزء الباقي غـر المخالف.

ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إباغاً صحيحاً.
3. لا يجـوز التظلـم مـن الأمـر الصـادر بتنفيـذ حكـم التحكيـم، أمـا الأمـر الصـادر برفـض التنفيذ 

فيجـوز التظلـم منـه إلى الجهـة المختصـة خـال ثاثـين يومـاً مـن تاريخ صـدوره.

    اللائحة    
المادة السابعة عشرة:

1. يكـون الطعـن عـلى الحكـم الصـادر ببطـان حكـم التحكيم الـوارد في الفقـرة )2( من المـادة )الحادية والخمسـن( من 
النظـام أمام المحكمـة العليا.

2- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة )3( من المادة )الخامسة والخمسن( من النظام، هي المحكمة العليا.
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الباب الثامن
أحكام ختامية
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المادة السادسة والخمسون: 
يصدر مجلس الوزراء الائحة التنفيذية لهذا النظام)1(.

المادة السابعة والخمسون: 
وتاريـخ  )م/46(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التحكيـم،  نظـام  محـل  النظـام  هـذا  يحـل 

1403هــ. /٧ /12

المادة الثامنة والخمسون: 
يعمل بهذا النظام بعد ثاثين يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية)2(.

    اللائحة    
المادة التاسعة عشرة:

تنر هذه الائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرها)3(.

صدرت الموافقة على الائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار مجلس الوزراء رقم )541( بتاريخ 1438/8/26هـ.  )1(
نر هذا النظام بتاريخ 1433/3/18هـ.  )2(

نرت الائحة التنفيذية بتاريخ 1440/3/21هـ في الجريدة الرسمية )أم القرى(.  )3(
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الفهارس
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فهرس ربط المواد اللائحية بالمواد النظامية المتعلقة

ة من اللائحةرقم المادة الموادّ المتعلِّقة بها من النظامنصَّ المادَّ

والعبـارات )1( الكلـمات  تـدل  والائحـة،  النظـام  تطبيـق  لأغـراض 
الآتيـة عـلى المعـاني الموضحـة أمـام كل منهـا:

النظام: نظام التحكيم.
الائحة: الائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

ة ة عامَّ مادَّ

النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصـة )2( لأغـراض تطبيـق 
المختصـة  الاسـتئناف  محكمـة  والائحـة  النظـام  في  إليهـا  المشـار 
أصـاً بنظـر النزاع، عـدا الحالات الـواردة في الفقـرة )1( من المادة 
)التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـرة(، وكذلـك في عجـز الفقـرة 

)3( مـن المـادة )الأربعـين(؛ مـن النظـام.

المادة الأولى أصالةً.
كما أنَّ لها علاقةً بالمواد 

التالية:
 ،)15( ،)12( ،)9( ،)8(

 ،)22( ،)18( ،)17(
 ،)39( ،)24( ،)23(
 ،)50( ،)44( ،)40(
 ،)54( ،)53( ،)51(

)55(

النظـام في شـأن الإباغـات، يتحقـق )3( 1. مـع مراعـاة مـا ورد في 
الإلكترونيـة. بالوسـائل  الإبـاغ 

الـواردة في  المـدد  يبـدأ سريـان  فيـه نـص خـاص؛  يـرد  فيـما لم   .2
النظـام والائحـة في اليـوم التالي للإبـاغ ما لم يتفق طرفـا التحكيم 
عـلى غـر ذلـك، وإذا وافـق آخـر يـوم في الميعـاد عطلـة رسـمية -في 
محـل إقامـة المبلـغ أو في مقـر عملـه- امتـد الميعـاد إلى أول يوم عمل 

بعدهـا، ومـا عـدا ذلـك فتحسـب العطلـة مـن الميعاد.

المواد:
 ،)17( ،)15( ،)7( ،)6(

 ،)39( ،)33( ،)26(
 ،)43( ،)41( ،)40(
 ،)48( ،)47( ،)46(
 ،)54( ،)51( ،)50(

)55(

عـلى الطـرف الـذي يطلـب مـن المحكمـة المختصـة تعيـين محكـم )4(
أن يرفـق بطلبـه صـورة مـن طلـب التحكيـم، وصـورة مـن اتفـاق 

التحكيـم.

المادة )15(

أن )5( دون  رده،  طُلـب  إذا  النـزاع  نظـر  عـن  التنحـي  للمحكـم   .1
يبـدي أسـباب تنحيـه، ولا يعـد هـذا إقـراراً منـه بصحـة الأسـباب 

التـي اسـتند إليهـا طالـب الـرد.
2. لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

المادة )16(
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ة من اللائحةرقم المادة الموادّ المتعلِّقة بها من النظامنصَّ المادَّ

إذا انتهـت مهمـة المحكـم في الحـالات الـواردة في المـادة )التاسـعة )6(
عـرة( مـن النظـام عـدا حالـة انتهـاء مهمة المحكـم بـرده، فتوقف 

إجـراءات التحكيـم إلى أن يُعـينَّ محكـم بديـل وفـق النظـام.

المادة )19(

1. تـودع نسـخة مـن العقد المرم مع المحكم -بحسـب الأحوال- )7(
لـدى مركـز التحكيـم السـعودي، أو لـدى هيئة أو منظمـة أو مركز 

للتحكيم.
2. للمحكمـة -عنـد تحديـد أتعـاب المحكمـين- طلب نسـخة من 

العقـود المرمة مـع المحكمـين إن وجدت.

المادة )24(
الفقـرة )1( من هـذه الائحة 
ذات عاقـة بالفقـرة المحذوفة 
مـن النِّظـام وهـي الفقـرة )1( 
لم  لكـن   ،)24( المـادة  مـن 
يصـدر حذف لهـذه الفقرة من 

الائحـة حتـى تاريخـه.

هيئـة )8( تتبعهـا  التـي  الإجـراءات  التحكيـم عـلى  يتفـق طرفـا  لم  إذا 
التحكيـم، وقامـت الهيئـة باختيـار إجـراءات التحكيـم التـي تراهـا 
مناسـبة وفقاً لحكم الفقرة )2( من المادة )الخامسـة والعرين( من 
النظـام، تعـين على الهيئة إشـعار طرفـا التحكيم بتلـك الإجراءات، 

وذلـك قبـل بـدء العمـل بهـا بعرة أيـام عـلى الأقل.

الفقرة )2( من المادة )25(

1. عـلى طالـب التحكيـم تضمـين طلـب التحكيـم -المنصـوص )9(
عليـه في المادة )السادسـة والعريـن( من النظـام- البيانات الآتية:
منهـما،  كل  ومهنـة  وجـد-  -إن  يمثلـه  مـن  واسـم  اسـمه،  أ- 

الاتصـال. ووسـائل  وعنوانـه،  وموطنـه،  وجنسـيته، 
ب- اسم طرف التحكيم الآخر.

ج- بيـان موجـز بالعاقـة التعاقدية، واتفـاق التحكيم، وموضوع 
النـزاع، ووقائعـه، والظروف التـي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.

د- مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
هــ- اقـتراح بتعيـين المحكـم في حالـة عـدم النص على تسـمية هيئة 
التحكيـم وكان المحكـم واحـداً، أو إشـعار بتعيـين المحكـم المختار 
مـن قبـل طالـب التحكيـم إذا كانـت هيئـة التحكيـم مشـكلة مـن 

ثاثـة أو أكثـر.
2. لا يحـول دون تشـكيل هيئـة التحكيـم أي خـاف يتعلق بمدى 
الهيئـة حسـم  وتتـولى  التحكيـم،  بطلـب  المضمنـة  البيانـات  كفايـة 

ذلـك الخـاف.

المادة )26(
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إذا كانـت هيئـة التحكيـم مُشـكلة مـن محكم واحـدٍ ولم يتفـق طرفا )10(
التحكيـم عـلى اختيـاره، توّلت المحكمـةُ الُمختصة اختيـاره بناءً على 
طلـب مـن يهمـه التعجيـل، وذلـك خـال خمسـة عـر يومـاً مـن 

تاريـخ تقديـم الطلـب إلى المحكمـة المختصـة.

البند )أ( الفقرة )1( من 
المادة )15(

إذا تعـددت أطـراف التحكيـم، تبـدأ الإجـراءات مـن اليـوم الذي )11(
يتسـلم فيـه آخـر طـرف طلـب التحكيم.

المادة )26(

1. عـلى هيئـة التحكيـم أن تبـين في قرارهـا المتعلـق بتعيـين الخبـر )12(
والميعـاد  اتخاذهـا،  في  لـه  يـؤذن  التـي  العاجلـة  والتدابـر  مهمتـه 
المحـدد لإيـداع التقريـر، وتقدير أتعابـه، ومبلغ السـلفة الذي يودع 
لحسـاب مصروفـات الخبـر -عنـد الاقتضـاء-، والطـرف المكلف 

بإيداعهـا والميعـاد المحـدد لذلـك.
ولم  السـلفة،  مبلـغ  بإيـداع  المكلـف  الطـرف  تخلـف  حـال  في   .2
يبـادر الطـرف الآخـر بإيداعـه، يعـد الخبر غـر ملزم بـأداء مهمته، 
ولهيئـة التحكيـم المـي في الإجـراءات، وليس للطـرف المكلف أن 
يتمسـك بالقـرار الصـادر بتعيـين الخبـر إذا وجدت هيئـة التحكيم 

أن تخلفـه عـن الإيـداع كان بغـر عـذر مقبـول.
3. لهيئـة التحكيـم أن تسـتبدل الخبـر أو تتخـذ ما تراه مناسـباً عند 

تخلفـه عـن إيـداع تقريـره في الميعاد المحـدد بغر عـذر مقبول.

المادة )36(

لهيئـة التحكيـم قبـول تدخل طرف آخـر من غر أطـراف التحكيم )13(
والطـرف  التحكيـم  أطـراف  موافقـة  بعـد  وذلـك  إدخالـه،  أو 

إدخالـه. المطلـوب 

المادة )33(

1. ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.)14(
النطـق  إقفالـه وقبـل  بعـد  المرافعـة  بـاب  فتـح  التحكيـم  2. لهيئـة 

التحكيـم. لأطـراف  يبلـغ  بقـرار  وذلـك  بالحكـم، 

المادة )39(

لا ينقـي اتفـاق التحكيـم بصـدور قرار مـن هيئة التحكيـم بإنهاء )15(
إجـراءات التحكيـم، مـا لم يتفـق طرفاه على خـاف ذلك.

الفقرة )1( من المادة )34(، 
والمادة )40(، والمادة )41(



47

ة من اللائحةرقم المادة الموادّ المتعلِّقة بها من النظامنصَّ المادَّ

تـري عـلى حكـم التحكيـم الإضـافي الأحـكام المنصـوص عليها )16(
نظامـاً في شـأن حكـم التحكيـم، عـدا ما يتعلـق بمدة إصـدار حكم 

التحكيـم الإضافي.

المادة )48(

1. يكـون الطعـن عـلى الحكـم الصـادر ببطـان حكـم التحكيـم )17(
الـوارد في الفقـرة )2( مـن المـادة )الحاديـة والخمسـين( مـن النظـام 

أمـام المحكمـة العليـا.
2. تكـون الجهـة المختصـة المشـار إليهـا في الفقـرة )3( مـن المـادة 

)الخامسـة والخمسـين( مـن النظـام، هـي المحكمـة العليـا.

الفقرة )2( من المادة )51(، 
والفقرة )3( من المادة )55(

1. لا تقبـل دعـوى البطـان مـن مدعيه إذا تنازل عـن حقه في رفع )18(
دعـوى البطان بعد صـدور حكم التحكيم.

2. يقدم مدعي البطان -مرافقاً لدعواه- الآتي:
أ- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.

ب- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ج- ترجمـة لحكـم التحكيـم إلى اللغـة العربيـة مصدقـة مـن جهـة 

معتمـدة، إذا كان صـادراً بلغـة أخـرى.

المادة )49(، و المادة )51(

تنـر هـذه الائحـة في الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ )19(
. نرها

ة ة عامَّ مادَّ
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8 ............................................................................ ة ل: أحكام عامَّ الباب الأوَّ
9 ة.  المادة الأولى: تعريف المصطلحات الواردة في النِّظام: اتفاق التَّحكيم، هيئة التَّحكيم، المحكمة المختصَّ
9 المادة الثانية: الاختصاص المكاني والنَّوعي. 
10 ولي.  المادة الثالثة: التَّحكيم الدَّ
11 المادة الرابعة: ترخيص طرفْي التَّحكيم للغر في اختيار الإجراء الواجب الاتِّباع. 
11 المادة الخامسة: العمل بأحكام الوثيقة التي اتَّفق طرفا التَّحكيم عليها. 
11 المادة السادسة: الإباغات. 
11 المادة السابعة: استمرار أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة -دون اعتراض. 

12 ........................................................................ الباب الثاني: اتفاق التحكيم
13 ة بنظر دعوى بطان حكم التَّحكيم.  المادة الثامنة: المحكمة المختصَّ
المـادة التاسـعة: جـواز اتِّفـاق التَّحكيـم قبل قيـام النِّزاع وبعـده، وبعد إقامـة دعوى أمـام المحكمة المختصة، واشـتراط كتابة 
13 اتِّفاق التحكيم. 
14 المادة العاشرة: من يجوز لهم عقد اتِّفاق التَّحكيم. 
15 المادة الحادية عرة: حكم نظر المحكمة لنزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم. 
15 المادة الثانية عرة: الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة. 

الباب الثالث: هيئة التحكيم........................................................................ 16
1٧ المادة الثالثة عرة: عدد هيئة التَّحكيم. 
1٧ م.  المادة الرابعة عرة: شروط المحكَّ
1٧ مين.  المادة الخامسة عرة: إجراءات اختيار المحكَّ
18 م.  م من التَّحكيم، وردِّ المحكَّ المادة السادسة عرة: أحوال منع المحكَّ
19 م، وما يترتَّب عليه.  المادة السابعة عرة: إجراءات ردّ المحكَّ
19 المادة الثامنة عرة: عزل المحكّم. 
19 م.  المادة التاسعة عرة: تعيين بديل إذا انتهت مهمة المحكَّ
20 فع بعدم الاختصاص، أو بعدم شمول اتِّفاق التَّحكيم.  المادة العرون: الدَّ
20 المادة الحادية والعرون: أثر بطان العقد -الذي يتضمن شرط التحكيم- على اتِّفاق التَّحكيم. 

ـة، والإنابـة القضائيـة، واسـتعانة هيئـة  ـاذ التدابـر المؤقتـة أو التحفظيـة بأمـر المحكمـة المختصَّ المـادة الثانيـة والعـرون: اتخِّ
20 التَّحكيم بالجهة المعنيَّة لمساعدتها. 
21 المادة الثالثة والعرون: اتخاذ التدابر المؤقتة أو التحفظية بأمر هيئة التَّحكيم. 
21 المادة الرابعة والعرون: أتعاب المحكّمين. 



49

ص
23 ................................................................... الباب الرابع: إجراءات التحكيم
المـادة الخامسـة والعـرون: الاتِّفـاق عـلى إخضـاع إجـراءات التَّحكيـم للقواعـد النافـذة في أي منظمـة، أو هيئـة، أو مركـز 
24 تحكيم برط عدم مخالفتها لأحكام الريعة الإسامية. 
24 المادة السادسة والعرون: بداية إجراءات التَّحكيم. 
25 المادة السابعة والعرون: المساواة بين طرفي التَّحكيم. 
25 المادة الثامنة والعرون: مكان التَّحكيم. 
25 المادة التاسعة والعرون: لغة التَّحكيم. 
25 نه الجواب عنها.  عوى، وما يتضمَّ نه الدَّ المادة الثاثون: ما تتضمَّ
26 م إلى هيئة التَّحكيم للطَّرفين.  المادة الحادية والثاثون: إرسال صورة ممَّا يقدَّ
26 المادة الثانية والثاثون: تعديل الطلبات، أو أوجه الدفاع، أو استكمالها خال إجراءات التحكيم. 
26 المادة الثالثة والثاثون: جلسات المرافعة. 

المـادة الرابعـة والثاثـون: أثـر عـدم تقديـم المدّعـي بياناً مكتوبـاً بدعواه أو المدعـى عليه جوابـاً مكتوباً بدعواه خـال الميعاد 
2٧ المتفق عليه. 
2٧ المادة الخامسة والثاثون: التخلُّف عن حضور الجلسات. 
2٧ المادة السادسة والثاثون: تعيين الخبر. 
المـادة السـابعة والثاثـون: إذا عرضـت خال إجراءات التحكيم مسـألة تخرج عـن ولاية هيئة التحكيـم، أو طعن بالتزوير 
28 م لها.  في مستند قُدِّ

29 ............................................. الباب الخامس: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
30 لح.  المادة الثامنة والثاثون: تطبيق القواعد المتَّفق عليها، والتفويضُ بالصُّ
30 المادة التاسعة والثاثون: أحوال إصدار الحكم. 
31 المادة الأربعون: ميعاد صدور الحكم. 
31 المادة الحادية والأربعون: انتهاء إجراءات التَّحكيم. 
32 كليَّة لحكم التَّحكيم.  وط الشَّ المادة الثانية والأربعون: الرُّ
32 المادة الثالثة والأربعون: تسليم الحكم، ونره. 
33 ة.  المادة الرابعة والأربعون: إيداع الحكم لدى المحكمة المختصَّ
33 المادة الخامسة والأربعون: الاتِّفاق على التَّسوية خال إجراءات التحكيم. 
33 المادة السادسة والأربعون: تفسر الحكم. 
33 ة في الحكم.  المادة السابعة والأربعون: تصحيح الأخطاء الماديَّ
33 المادة الثامنة والأربعون: التَّحكيم الإضافي. 
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ص
35 .............................................................. الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
36 المادة التاسعة والأربعون: عدم قبول أحكام التَّحكيم للطَّعن إلا من خال رفع دعوى البطان. 
36 المادة الخمسون: أحوال قبول دعوى بطان حكم التَّحكيم. 

ـة بتأييد حكم  المـادة الحاديـة والخمسـون: مهلـة رفع دعـوى بطان حكم التَّحكيـم، وما يترتَّب على حكـم المحكمة المختصَّ
3٧ التَّحكيم أو بطانه. 

الباب السابع: حجية أحكام المحكمن وتنفيذها..................................................... 38
39 المادة الثانية والخمسون: حجيَّة حكم التَّحكيم. 

مـين، ومرفقـات طلـب تنفيـذ  المـادة الثالثـة والخمسـون: إصـدار المحكمـة المختصـة أو مـن تندبـه، أمـراً بتنفيـذ حكـم المحكَّ
39 الحكم. 
39 المادة الرابعة والخمسون: أثر رفع دعوى البطان على تنفيذ حكم التحكيم. 
أو  بتنفيـذ الحكـم،  الصـادر  الأمـرِ  مـن  التظلـم  بالتَّنفيـذ، وحكـمُ  بالأمـر  المتعلِّقـة  الـروطُ  الخامسـة والخمسـون:  المـادة 
39 رفضه. 

الباب الثامن: أحكام ختامية........................................................................ 41
42 ة لهذا النِّظام.  المادة السادسة والخمسون: إصدار الائحة التَّنفيذيَّ
42 ابق  المادة السابعة والخمسون: حلول هذا النِّظام محل نظام التَّحكيم السَّ
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